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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

 .بحثُ اجتماع الأمر والنهي •

وهل من أهم البحلث الأصوللية وأمتنهء: وقد افتتح المحقّق الآخلند )قدس سره( المبحث بقلله: 

 (؟)هل يجلز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين أم لا

مثلًا: الطلاف في السءتر المغصلب واحد ذو وجهين، فهل من وجه طلاف مأملرب به، ومن وجه 

مءلكه، فهل يجلز اجتماع الأمر والنهي في هذا الطلاف ذي غصب لكلنه تصرفءً في السءتر دون إذن 

  اللجهين أم لا؟

وهذا مء يظهر من عبءربة صوءحب الكفءية )قدس سره(، إلّا أنّ المحقّق النءئيني )قدس سره( أفءد 

بأنّ محط البحث في: )أنّ الأمر والنهي المتالقين بشيئين متحدين خءربجءً وجلداً وإيجءداً، هل يسري 

 (لمتالّق الآخر أو لا؟أحدهمء 

مثلًا: لل صولى المكلف في الدارب المغصلبة، فإنّ الأمر بءلصلاة والنهي عن الغصب تالّقء بشيئين: 

صولاة وغصب، وهمء قد اتحدا في الخءربج وجلداً وإيجءداً، أي: أنّ المكلف أوجد هذين الاملين بإعما  

أي: مصداق متالّق -ق متالّق الآخر لمصدا -وهل النهي-قدربة واحدة، فحينئذٍ هل يسري أحدهمء 

 ؟-الأمر

وظءهرُ الابءربة: أنّ البحث بنظر المحقّق النءئيني )قدس سره( في صوغرى السراية وعدمهء لا كبرى 

)يوهم أنّ القائل بالجواز لا يعترف الجلاز وعدمه، ثمّ أعقب ذلك بءلتاليق على عنلان البحث بقلله: 

يس كذلك، بل هو يدعي عدم لزوم تماعهما مع أنّ الأمر لبتضاد الحكمين، فلذا يقول بجواز اج

جتماع مع اتحاد المتعلقين خارجاً، لا أنّه يدعي جوازه بعد تسليمه الاجتماع؛ إذ استحالة الاجتماع بعد الا

 .اه (وضوح التضاد بين الحكمين مما لا تكاد تخفى

 :والعبارةُ المذكورة متضمنة لدعويين

لبحث في كلمات الأصولليين ومنهم صوءحب الكفءية )قدس سره( أنّ عنلان ا الدعوى الأوُلى:

 .تلهم أنّ القءئل بءلجلاز لا ياترف بءلتضءد
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أنّ من يدعي الجلاز إنّما يدعيه لأنّه لا يرى تحقّق الاجتماع مع اتحءد المتالقين  الدعوى الثانية:

 .خءربجءً 

ه( بين القءئلين بءلجلاز والقءئلين وظءهرُ الدعلى الثءنية: أنّ النزاع بحسب نظر النءئيني )قدس سر

بءلامتنءع نزاع صوغروي، فمن يقل  بءلجلاز لا يسلم صوغرى الاجتماع، لا أنّه يرى تحقّق الاجتماع ومع 

 .ذلك يقل  بءلجلاز

والسر في ذلك: أنّه لا خلاف في الكبرى، وهي عدم جلاز اجتماع الأمر والنهي في ملربد يكلن 

 .مصداقءً لاجتماع الضدين

ورد في كلماته ]كما في  يان مطلب المحقق النائيني )قدس سره( من الدعوى الثانية نستعرض ماولب

 :.[ من عبائر ثلاث331، ص1، ج1أجود التقريرات، ط

[ إذا تالق الأمر والنهي بانلانين، كتالّق الأمر 21، ص4]التقريرات الأصوللية، ج العبارةُ الأولى:

دق الانلانءن خءربجءً على مجمع واحد بءلنظر الارفي، كءلصلاة بءلصلاة وتالق النهي بءلغصب، وتصء

لكلن تادد -في الدارب المغصلبة، فهل أنّ تادد الانلان كءف في ربفع غءئلة اجتماع الحكمين المتضءدين 

أم لا؟ إذ لا إشكء  أنّ المانلن واحد بءلنظر الارفي، أي: أنّ  -الانلان مسءوقء لتادد المانلن خءربجءً 

الدارب المغصلبة واحد بءلنظر الارفي، لكن هل هل واحد حقيقة ووجلداً بءلنظر الاقلي الصلاة في 

فيسري النهي لمصداق متالّق الأمر أم هل متادد فلا يسري النهي لمصداق متالّق الأمر ويجلز 

 .الاجتماع

ياة، كما [ إذا تالق الأمر بطبياة والنهي بطب33، ص 4]التقريرات الأصوللية، ج  العبارةُ الثانية:

إذا تالّق الأمر بءللضل  وتالّق النهي بءلغصب، واتفق أنْ تحققت الطبياتءن بلجلدٍ واحد، وهل 

اللضل  بءلمء  المغصلب، فهل التركيب انضمامي أم اتحءدي؟ إذ لا شك أنّ هنء وجلداً تركيبيءً وهل 

تركيب  -لغصباللضل  وا-اللضل  بءلمء  المغصلب، لكن هل التركيب بين هءتين الطبياتين 

انضمامي؟ بمانى: أنّّما وجلدان لمقللتين، لكن أوجدا بإعما  قدربة واحدة، أم أنّّما وجلد واحد 

 .حقيقة؟ وإنْ صودق عليه عنلانءن: وضل  وغصب، وهذا مانءه أنّ التركيب تركيب اتحءدي

 .الاجتماعفبنءً  على التركيب الانضمامي يجلز الاجتماع، وبنء  على التركيب الاتحءدي يمتنع 

[ أنّ منشأ النزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي 332، ص 1]أجلد التقريرات، ج العبارةُ الثالثة:

لمتالّق الآخر هل النزاع في أنّ الجهتين المتحققتين في المجمع تاليليتءن أو تقييديتءن، فإنْ كءنتء تاليليتين 
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تماع ويقع التاءربض بين الدليلين لا محءلة، وإنْ كءنتء تالّق الأمر بما تالّق به النهي باينه، فيمتنع الاج

 .تقييديتين لم تتحقق السراية

المقدمة  -[136، ص2[ ]أجلد التقريرات، ج36، ص4]التقريرات الأصوللية، ج-وأفءد في 

 .الخءمسة: أنّ مراده بءلحيثية التقييدية والتاليلية هي حيثية صودق الانلان على المانلن

ة الحءئض داخل مسجد الشجرة لحجٍ واجبٍ، فمكثهء في المسجد محرم أحرمت المرمثلًا: إذا أ

وإحرامهء لازم، فاندمء يجتمع الإحرام مع المكث في المسجد فهنء وجلد واحد عرفءً، وهذا اللجلد 

 .اللاحد مجمع لحيثيتين: حيثية الكلن في المسجد، وحيثية التلبية

صودق الانلان المتالّق للأمر والانلان المتالّق للنهي على  فإن كءنت الحيثيتءن تقييديتين، من جهة

المانلن الخءربجي كءن مصب المحبلبية غير مصب المبغلضية، فإنّ مصب المحبلبية عنلان الإحرام 

ومصب المبغلضية عنلان مكث الحءئض في المسجد فلم يجتماء فلا سراية لأحدهمء لمتالّق الآخر، 

 .فيجلز الاجتماع

يثيتءن تاليليتين، من حيث صودق الانلان على المانلن، أي: أنّّما واسطتءن في وإنْ كءنت الح

على  -مكث الحءئض في المسجد-والانلان المحرم  -الإحرام-عروض الانلانين الانلان اللاجب 

 .تتحقق السراية ويمتنع الاجتماع المانلن اللاحد، فذلك اللجلد مأملرب به ومنهي عنه، فحينئذٍ 

ما ترى كثير الدوربان في الفقه: كءلطلاف في السءتر الغصبي، أو حلق المحرم شاره وهذا البحث ك

بآلة مغصلبة من أجل التحلل من الإحرام، واللضل  بءلمء  المغصلب، والصلاة في لبءس الشهرة، 

والصلاة على خلاف التقية، وطلاف المحرم في السءتر المخيط، وصولاة الزوجة خءربج البيت دون إذن 

 .وكلهء ممء يستفءد حكمهء من بحث اجتماع الأمر والنهيزوجهء، 

 :وبءلجملة فحيث إنّ كلام المحقّق النءئيني )قدس سره( قد تضمن دعليين

 .الدعلى الأوُلى: أنّ الانلان المطروح للبحث يلهم أنّ القءئل بءلجلاز لا ياترف بتضءد الحكمين

ر من عبءربة صوءحب الكفءية، لا صوغروي كما الدعلى الثءنية: أنّ البحث في المقءم كبروي كما يظه

 .(المحقّق النءئيني )قدس سره يظهر من عبءئر

[ بعرض 18ص 3]في ج دعويينقد تصدى سيد المنتقى )قدس سره الشريف( إلى نقد كلتا الو

 :أمرين

قد يكلن  -عرفءً -ع أمرين متنءفيين في يء  واحد مء أفءده من أنه لا إشكء  في أن اجتما :أحدهما
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إنء  واحد اجتماع  مثلًا اجتماع المء  والنءرب، فإن اجتماع المء  والنءرب فيف .ممكن، وممتنع: نحلين على

 :للمتنءفيين في مكءن واحد لكنه ممكن، بينما اجتماع المء  والنءرب في نقطة واحدة محء . والبحث في المقءم

متنع ل المهل هل من النح -كءلطلاف في السءتر الغصبي-في أن اجتماع المنهي عنه والمأملرب به في واحد 

كءلطلاف في -جهين اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي و فيصح البحث في جلاز أو النحل الممكن؟

ومنشأ الخلاف هل أن هذا اللاحد ذا اللجهين واحد  ،واللضل  بءلمء  المغصلب -السءتر الغصبي

مفتءح )وتبين بذلك أن الانلان  .ويجلز على الثءني ،ع على الأو حقيقة أو متادد؟ فيمتنع الإجتما

حيث إن مرجع البحث إلى  (الحكمين الاعتراف بادم تضءد)ءلجلاز ياني يلهم أن القل  ب لا (البحث

 ؟لاحد ذا اللجهين واحد حقيقة أم لاأن ال

واللجه في  ،(هس سرقد)أن الأولى هل الانلان الذي طرحه المشهلرب وصوءحب الكفءية  :وثانيهما

البحث في أن الجهتين تقييديتءن فيكلن متالق وغيره قد ربكز  (هس سرقد)ذلك أن المحقق النءئيني 

عليه تتحقق السراية على الثءني  وبنء    ،أو تاليليتءن فيتحد متالق الأمر والنهي ،غير متالق النهي الأمر

 .حررب من عنلان البحث في ضل  مء وهل بحث في الصغرى وليس بحثءً  ،دون الأو 

 عنلان المشهلرب لكلنه هل المنءسب للاقع الأولى التحفظ على وحءصول مء أفءده قدس سره أن

أن البحث كبروي نء نلافقه في صوحة عنلان المبحث ونحن وإن كو ،البحث وهل البحث في الكبرى

لكن الكلام في التلجيه الذي  ،هل الأولى من الانلانين كلامه في ذيل المطلب عند بيءنه مء كما يظهر من

عتراف بتضءد الحكمين، وكلن إيهءم القل  بءلجلاز للا لبيءن عدم (قدس سره)ذكره سيد المنتقى 

يرتبط بءلدعلى الثءنية ليس  ولكن مء ،. فإنه قد أصوءب في ربد الدعلى الأولىالبحث في المقءم كبرويءً 

كلامه إلى أن مجمع متالقي الأمر والنهي  أنه صوغروي، لأن مآ  إلى بتءم، بل مرجع صويءغته للبحث

ياني المفروغية عن كبرى وهي )عدم جلاز المغصلب هل واحد أم متادد؟ ممء خءربجءً كءللضل  بءلمء  

ء  المغصلب واحد عقلًا أم وإنما البحث في أن اللضل  بءلم ،اجتماع الأمر والنهي في واحد بءلحقيقة(

. لكن الذي يؤكد صوحة عنلان المشهلرب وكلن (قدس سره)وهذا مء ربامه المحقق النءئيني  متادد؟

 يقل  بءلجلاز القءئلين باض أن :المبءني لجميع وعءمءً  (متادد أو واحد الخءربج أن في لا) ءً البحث كبروي

 .للمجمع النهي وسراية بءلحقيقة واحداً  المجمع كلن مع حتى بءلجلاز

 

 العالمينوالحمد لله رب 


